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95500 ‐ أرجع زوجته ف عدتها بفتوى وجاءت بفتوى مضادة وتزوجت غيره !

السؤال

مشادة كلامية بين وبينها خلاف ، فطلقتها ، وأثناء فترة العدة حصلت منها ابن ، وحصل بين كنت متزوجاً بامرأة ، ول

وبين أخيها ، فأقسمت وقلت " إن لم تعد فلانة إل بيت قبل الفجر فه طالق بالثلاثة " ، فمنعها أخوها ، ولم تعد ، ولم أكن

حينها قد راجعتها ، وبعد فترة قليلة استفتيت فاخبرت أن يجوز أن أراجعها ، ولم أستقص هل وقعت الطلقة الثانية أم لا ،

وبعد فترة سنتين وقعت إشالية كبيرة كان للأهل دور كبير فيها ، فطلقتها ، إلا أن وأثناء فترة العدة التقيت بطليقت ، ووقع

بيننا ما يقع بين الأزواج ، فاستفتيت أحد العلماء العاملين ف القضاء ف بلدي فأفتان كتابياً أن الطلقة الت لم أستقص عنها لا

تقع حيث إن طلاق المطلقة لا يقع ، وأن الرجعة بمواقعت لها صحيحة ، وأشهدت بذلك اثنين من الزملاء ، وأعلمت بذلك

زوجت ، ولم اعلم أهلها بسبب حدة الخلاف العائل ، وغضب أهل من إن علموا أن أرجعتها ، إلا أن طلبت منها أن تصبر

عل ذلك ويستمر أمر الرجعة سراً حت أتمن من الاستقلال عن أهل ، وبعد مرور عام كنت ألتق فيه بها سراً ويحصل بيننا

أحيانا ما يون بين الأزواج ، أنعم اله عل بفرصة السفر إل الخارج لإكمال الدراسة ، فاتصلت بها قبل سفري ب 10 أيام

وأخبرتها أن مشلتنا جعل اله لها حلا ، وطلبت منها الانتظار شهراً أو شهرين ، وسأخبرها كيف فتح اله عل ، وسافرت ولم

أخبرها ، وبعد سفري بأسبوع تفاجأت بأهل يخبرونن أن طليقت ( كما يظنون ) تزوجت ! فأسقط عل ولم أدر كيف أتصرف

وأنا ف الغربة ، ولم أصدِّق ، فحاولت الاتصال بزوجت فأخبرتن أنها ظنت أنن كنت أخدعها طول الفترة ، وأن غدرت بها ؛

لأنها علمت أن فترة السفر لن تقل عن 5 سنوات ، وادعت أنها استفتت عالماً ف الراديو هل تعتبر مواقعة الزوجة بغير نية

الرجعة رجعة أم لا فأفتاها بوجوب النية . فاستفتيت واخبرت أنه من حق أن أرفع قضية التفريق ، أو أن أطلقها ، عل أن

أبلغهم ل تعتد من الطلاق ، مع العلم أنهم زوجوها من غير أن يأخذوا من ورقة الطلاق ، وهو الشء الذي كنت أعتمد عليه

أن أبلغهم حين يطلبون ورقة الطلاق .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

إن أحب أعمال جنود إبليس عنده ه التفريق بين الزوجين ، ولا تزال الشياطين تتنافس بينها للحصول عل شرف التقرب من

إبليس والحوز عل المانة العالية عنده .

اهايرس ثعبي ثُم اءالْم َلع شَهرع عضي يسلبنَّ اا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ابِرٍ رضج نفع

مدُهحا ءِجي ثُم : ا ، قَالىشَي تنَعا صم : قُولذَا ، فَيكذَا وك لْتفَع : قُولفَي مدُهحا ءِجتْنَةً ، يف مهظَمعنْزِلَةً ام نْهم منَاهدفَا
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فَيقُول : ما تَركتُه حتَّ فَرقْت بينَه وبين امراته ، قَال فَيدْنيه منْه ‐ ويلْتَزِمه ‐ ويقُول : نعم انْت ) رواه مسلم ( 2813 ) .

وما نراه ونسمعه ونقرؤه من أفعال الأزواج يدل عل نجاح الشياطين ف مهامها ، فنسب الطلاق ف البلدان الإسلامية مهولة ،

ولو رجعت إل أسبابها لرأيت القليل منها بسبب الدين ! وأكثرها عل أشياء تافهة من الدنيا ، فيتعجل الزوج ويغضب ويطلق ،

ثم يون تفريق الأسرة وتشتيتها ، وضياع الأولاد ودمارهم .

فلعل من يقرأ هذا أن يتأن ف طلاقه ، وأن يحرص عل لم شمل أسرته وإسعادهم ، وأن يتجنب الطلاق ، حت لا يدخل الشقاء

عل نفسه وأسرته .

ثانياً :

ومن حيث العموم : فثير من مسائل الطلاق فيها خلاف بين العلماء ، وما يعلمه الزوج من الأحام قبل تلفظه بالطلاق : فإنه

يلزمه العمل بما يعلم ، وما كان جاهلا به : فإنه إن سأل من يثق بدينه وعلمه وأفتاه بشء : فإنه يلزمه الأخذ به ، ولا يحل له

التنقل بين العلماء للحصول عل فتوى أخرى ، ولا ينبغ له التشك ف أثرها ، فهو قد أدى ما أمره اله تعال به من سؤال أهل

م القضاء يفصل ففح ، م صادراً من قاضٍ شرعم ، وبخاصة إن كان ذلك الحالذِّكر ، وأوجب عليه الاستجابة للح

مسائل الخلاف ، وجواب العالم الموثوق للسائل يلزمه الأخذ به .

ثالثاً :

وما قاله له ذلك العالم من أن الطلاق لا يقع عل المطلقة ، قد اختاره جماعة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ، واختاره

من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .

رابعاً :

وما قاله لك العالم من أن جماعك لزوجتك يعتبر إرجاعاً لها هو مذهب الحنفية والحنابلة ، ولا حرج عليك من الأخذ بهذا القول

لأنك فعلت ما أمرت به وهو سؤال أهل العلم ، والمسألة من مسائل الاجتهاد الت اختلف فيها العلماء .

قال ابن قدامة رحمه اله :

"وظاهر كلام الخرق أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول وهذا مذهب الشافع وإحدى الروايتين عن أحمد .

والرواية الثانية : تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو ، اختارها ابن حامد والقاض ، وهو قول سعيد بن

. وأصحاب الرأي" انته ليل وابن أب المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاع

. ( 482 / 8 ) " المغن "

عن الجماع ف ون طريقاً منفصلاالإرجاع : قد ي ونرى أن إعلامك زوجتك بالفتوى وإرجاعك لها ، وإشهادك شاهدين عل

كونه إرجاعاً ، فإعلامك لها وللشاهدين هو تصريح منك بإرجاعها .

. ن مستقلاللإرجاع إن لم ي ٍونها راجعة ، وإعلامك لها وإشهادك مقوفتيت بوا قد استفيت كل حال فأنت وعل

وعليه : فلا عبرة بما ادعته زوجتك من كونها استفتت أحداً من أهل العلم فأفتاها بعدم الرجعة لون الجماع كان بغير نية

الإرجاع ، لأنك قد استفتيت وأعلمتها بالفتوى وأشهدت عل ذلك ، وبهذا تون قد تمت الرجعة ف كامل صورتها ، وليس من

سبيل للزوجة لمخالفة هذا .
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خامساً :

إخبار أهلك أو أهل زوجتك ليس شرطاً ف الإرجاع ، بل إن إخبار الزوجة نفسها ليس شرطاً ، فقد يرجع الزوج زوجته الرجعية

وه بعيدة عنه ، فلا يشترط إخبارها ولا رضاها .

قال تعال : ( وبعولَتُهن احق بِردِهن ف ذَلكَ انْ ارادوا اصلاحاً ) البقرة/228 .

قال القرطب رحمه اله :

وأجمع العلماء عل أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ، وكانت مدخولا بها ، تطليقة ، أو تطليقتنين : أنه أحق برجعتها ما لم

تنقض عدتها ، وإن كرهت المرأة .

. ( 120 / 3 ) " تفسير القرطب "

وكان الأول إخبار أهلها بونك أرجعت زوجتك لعصمتك ، وعدم إعلامك قد تسبب ف فعل منر شنيع ، وهو قيامهم بتزويجها

، ظانين أن طلاقك وغيابك يجعل ابنتهم مطلقة طلاقاً تملك فيه الناح .

، الطلاق/2 ، من أجل قطع النزاع وتذكير الناس ( مْندْلٍ مع يشْهِدُوا ذَواو) : الرجعة بقوله بالإشهاد عل ه تعالوقد أمر ال

وتنبيه الغافل عن عدد الطلقات .

وقد أشار الفقهاء ف حالة عدم الإشهاد عل الرجعة أنه قد يحصل نزاع وشقاق بحصول الرجعة من عدمها ، وأن المرأة قد

تتزوج من آخر مدعية أنه لم تحصل رجعة .

فف " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 114 ) :

ذهب جمهور الفقهاء إل أنّ إعلام الزوجة بالرجعة مستحب ، لما فيه من قطع المنازعة الّت قد تنشأ بين الرجل والمرأة .

قال العين ما نصه : " ويستحب أن يعلمها " أي يعلم المرأة بالرجعة ، فربما تتزوج عل زعمها أنّ زوجها لم يراجعها وقد

انقضت عدّتها ويطؤها الزوج ، فانت عاصيةً بترك سؤال زوجها وهو يون مسيئاً بترك الإعلام ، ولن مع هذا لو لم يعلمها

ف الإنسان فخالص حقّه ، وتصر فاً فوج متصران الزف ، اح القائم وليست بإنشاءّجعة ، لأنّها استدامة النت الرصح

. علم الغير " انته خالص حقّه لا يتوقّف عل

وعليك الآن : رفع قضيتك للمحمة الشرعية ، مع إبراز الفتوى التابية من ذلك العالم ، وإحضار الشاهدين ، لتثبت من خلال

ذلك إرجاع زوجتك لعصمتك .

. مة الشرعية : فحسنوإن استطعت إفهام الجميع هذا الأمر ، دون اللجوء للمح

وننبهك إل أنك لو لم تن تريد الرجوع إليها فإنه لا يحل لك السوت عن الأمر ، فيمنك بعد تسوية الأمر تطليقها إن أردت ،

لن اعلم أن سوتك يعن بقاء ناحها الثان غير الشرع مستمراً ، وهذا أمر منر شنيع .

ونسأل اله تعال أن يوفقك لما فيه رضاه ، وأن ييسر لك الخير .

واله أعلم

 


